
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 458 @ مسجدا لأهل محلة وقال جعلت هذا المسجد وقال هذا المسجد لأهل هذه المحلة خاصة

كان لغير أهل تلك المحلة أن يصلي فيه هكذا في الذخيرة وإذا خرب المسجد واستغنى أهله

وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا

وقيل هو مسجد أبدا وهو الأصح كذا في خزانة المفتين في فتاوى الحجة لو صار أحد المسجدين

قديما وتداعى إلى الخراب فأراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنه لا

يجوز أما على قول أبي يوسف رحمه االله تعالى فلأن المسجد وإن خرب واستغنى عنه أهله لا يعود

إلى ملك الباني وأما على قول محمد رحمه االله تعالى وإن عاد بعد الاستغناء ولكن إلى ملك

الباني وورثته فلا يكون لأهل المسجد على كلا القولين ولاية البيع والفتوى على قول أبي يوسف

رحمه االله تعالى أنه لا يعود إلى ملك مالك أبدا كذا في المضمرات في الحاوي سئل أبو بكر

الإسكاف عمن بنى لنفسه مسجدا على باب داره ووقف أرضا على عمارته فمات هو وخرب المسجد

واستفتى الورثة في بيعها فأفتوا بالبيع ثم إن أقواما بنوا ذلك المسجد فطالبوا بتلك

الأراضي قال ليس لهم حق المطالبة كذا في التتارخانية رجل بسط من ماله حصيرا في المسجد

فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند

أبي يوسف رحمه االله تعالى يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا المسجد

يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول محمد رحمه االله تعالى ولو كفن ميتا فافترسه سبع فإن

الكفن يكون للمكفن إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا كذا في فتاوى قاضي خان وذكر أبو

الليث في نوازله حصير المسجد إذا صار خلقا واستغنى أهل المسجد عنه وقد طرحه إنسان إن

كان الطارح حيا فهو له وإن كان ميتا ولم يدع له وارثا أرجو أن لا بأس بأن يدفع أهل

المسجد إلى فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد والمختار أنه لا يجوز لهم أن

يفعلوا ذلك بغير أمر القاضي كذا في محيط السرخسي وفي المنتقى بواري المسجد إذا خلقت

فصارت لا ينتفع بها فأراد الذي بسطها أن يأخذها ويتصدق بها أو يشتري مكانها أخرى فله

ذلك وإن كان غائبا فأراد أهل المحلة أن يأخذوا البواري ويتصدقوا بها بعدما خلقت لم يكن

لهم ذلك إذا كانت لها قيمة وإن لم تكن لها قيمة لا بأس
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